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خلاصة البحث:

هذا البحث يدرس لنا الأمور المهمة التي يجب معرفتها قبل البدء في معرفة طرق التخريج العلمي ومنح الباحث  خيرة علمية حول أنواع طرق التخريج المعتبرة وترتيبها الزمني.
مفاتيح البحث:
ظهور علم التخريج كفن مستقل   -    مسائل متفرقة عند المُحدِّثين، يجب على الباحث معرفتها- ترتيب طرق التخريج حسب الترتيب الزمني
I. المقدمة :
لا بد للباحث –على اختلاف تخصصه-أن يكون على علم بأمور ضرورية في فن التخريج ،وهي مسائل متفرقة عند المُحدِّثين تكون له زادا وذخيرة وملكة تحمله على ملازمت الجد والنشاط اثناء عمله التخريجي.
II. موضوع المقالة:
لقد ترك لنا سلفنا من العلماء والمحدثين تراثا مباركا للنستعين به في أبحاثنا ولنضيف شيئا جديدا للمكتبة الإسلامية وللأمة المحمدية-صلى الله عليه وسلم- وهذه سنة الله في خلقه.قال الله تعالى:{ولن تجد لسنة الله تبديلا} (1)
    هناك أمور لا بد أن يعرفها مَن يقوم بالتخريج، إذا لم يجد المُخرِّج الحديث في أي طريق من الطرق الخمسة، فليس من حقه أن يقول: ليس بحديث، وإنما عليه أن يقول: لم أقف عليه، أو لم أجده، وعليه أن يترك الباب مفتوحًا لمن يجيء بعده، أو لغيره من الباحثين؛ فلعلهم أن يقفوا عليه بكتب أخرى، أو من كتب أخرى يقفون عليها لم يقف هو عليه إلا إذا قال ذلك إمام من أئمة الحديث، في معرض صيغ الأحاديث الموضوعة، فإنها تدل على أن الحديث موضوع، وهذه الصيغة اصطلاح عنده لذلك، ولا يقل: لم أقف له على مصدر، إلا إذا كان ذلك اصطلاحًا عند من يعبر بها عن الحديث الموضوع. 
   هناك أيضًا أمور لا بد أن يعرفها المخرج، تحت عنوان: مسائل متفرقة عند المُحدِّثين، يجب على الباحث معرفتها  .
وإلى هذا أشار الشيخ عبد الموجود محمد عبد اللطيف قائلا :.
 " تنقسم هذه المسائل إلى ثلاثة أقسام 

     الأول منها: ما كان واضحًا في نفسه، بحيث لا يحتاج إلى بيان أو تفسير، أو كان منهجًا بيّنه المؤلف في كتابه 
     الثاني: ما كان غير واضح في نفسه، فيظل على غموضه حتى يتضح أمره بعمل الباحث
     الثالث منها: ما لم يدخل تحت واحد من القسمين السابقين 
أما مسائل القسم الأول 
- 1-فقد يوردون الحديث، ثم يقومون بعزوه إلى عدد من الرواة بأسمائهم جميعًا، على جهة الاستقصاء، وقد يكتفون بعزوه إلى راوٍ واحدٍ، ثم يُذَيِّلون ذلك بقولهم: وعند غيره   
- 2-قد يوردون الحديث، ثم يقومون بعزوه إلى راوٍ واحد من الصحابة عن طريق المصنف، ثم يعزون ذلك إلى مصادر السنة المختلفة ببيان طرق الحديث فيها عن شيخ المصنف، على جهة المتابعة التامة، أو أعلى منه على جهة المتابعة الناقصة، ثم يُتبعون ذلك بشواهد للحديث عن رواة آخرين من الصحابة. 
- 3-من العلماء من يكتفي في تخريج الحديث بذكر شيخ المصنف والراوي الأعلى دون ذكر غيرهما من الوسائط ومنهم من يذكر شيخ المصنف فقط، ولكل منهجه في ذلك.
- 4-وقد يستخدمون الرمز الذي يعزي إليه الحديث وقد يذكرون المصدر صراحة وقد يجمعون بينهما في المؤلف الواحد عند اختلاف المصادر  فيذكرون بعض الرموز لمصادر معينة ويذكرون بعض المصادر باسمها صراحة ويكون ذلك منهجًا لهم.
- 5-وقد يُقدِّمون الكتاب عن المصدر في الذكر على مصدره، وذلك على قلة.
- 6-لا يذكرون درجة الحديث، وذلك إذا عزوه إلى الصحيحين أو أحدهما، وقد يصنع بعضهم ذلك في الأحاديث التي وردت بمصادر أعلن أصحابها التزام الصحة فيما رووه -غير الصحيحين- ويكون ذلك منهجًا لهم.

-8-لا يذكرون درجة الحديث وقد يذكرونه، وقد يعزون الحديث إلى مصدر واحد أو عدة مصادر، دون ذكر المؤلف أو تحديد المصدر أو المصادر تحديدًا تامًّا، ويقصدون بذلك ما اجتمع عليه الأئمة في صيرورة هذا الإطلاق، من أنه إذا أُطلق ذلك دون قيد انصرف إلى مصدر معين أو مصادر معينة، وذلك كالآتي
(أ) إذا أطلق لفظ "المسند" دون قيد، فإنه ينصرف إلى "مسند الإمام أحمد بن حنبل 

(ب) إذا أُطلق لفظ "المعجم" دون قيد، فإنه ينصرف إلى "معجم الطبراني الكبير 

   "  انتهى   (2)  (جـ) إذا أطلق لفظ "المسانيد" فإنه ينصرف إلى "مسند الإمام أحمد" و"مسند أبي يعلى" و"مسند الدارمي" و"مسند البزار
وقد مر علم التخريج كفن مستقل بمراحل ،أهمها المرحلة الرابعة. 
قال الشيخ الطواري :
(( المرحلة الرابعة: "150 -200هـ".

      بدأوا في الترتيب والتصنيف، وفي هذه المرحلة وجدت المادة العلمية جاهزة وكاملة، ووجد كوم من الأحاديث النبوية سواء كانت مكتوبة أو محفوظة في صدورهم، وهو بداية ظهور الموسوعات العلمية الحديثية، قال الإمام الذهبي: لما كثر التأليف أيام الرشيد.  وكثرة التصانيف ضمنوا كتبهم كتب الجيل السابق -ابن جريج، مالك، حماد- في موسوعات علمية ضخمة، وجمعوها فظهرت أنواع من الكتب والتصانيف، مثل كتب المطولات والموسعات..
وأهم الكتب في هذه المرحلة:
*كتب المسانيد: وهي كتب أسندت أحاديث كل صحابي إليه، ثم اختلف في ترتيب الصحابة، فمن المسانيد من بدأ بأفضلية الصحابة، فبدأ بأبي بكر ثم عمر، ثم عثمان ثم علي -رضي الله عنهم-... إلخ، ومنهم من رتبهم على حسب أفضلية القبائل، فجعل أحاديث قريش ثم ما حولها من القبائل.. وهكذا، ومنهم من رتبها على حروف المعجم، فبدأ بحرف: أـ ثم ب، ت، ث، ج، ح، خ... إلخ، ومنهم من رتبها على حسب المدن، فمن كان من أهل مكة ثم المدينة ثم الحجاز... ومثال ذلك
"مسند الإمام أحمد بن حنبل"، "مسند الإمام الحميدي"، "مسند أبو عوانة"، "مسند أبو يعلى الموصلي"، "مسند الطيالسي".
*المصنفات: وهي كتب جمعت بين أحاديث النبي، وآثار الصحابة والتابعين وهي مرتبة على الأبواب الفقهية، وهم يريدون بذلك باب العبادات، ثم الأحكام ثم الأحوال الشخصية، ومن ثم القضاء.. وهي مصادر أصلية، ومن أشهر المصنفات.:
"المصنف" لأبي بكر عبد الله بن محمد بن أبي شيبة "235" هـ، "المصنف" لأبي بكر عبد الرزاق بن همام الصنعاني "211 "هـ.
*كتب السنن: وهي كتب جمعت أحاديث النبي -صلى الله عليه وسلم- فقط، وهي مرتبة على الأبواب الفقهية، مثاله
"سنن أبي داود" ـ "سنن الترمذي" ـ "سنن النسائي" ـ "سنن ابن ماجه"، وهي مصادر أصلية.
*الموطآت، أو الممهدات: كـ"موطأ" مالك، و"موطأ" ابن أبي ذئب، وهي مرتبة على الأبواب الفقهية مع آراء وفقه المؤلف.
*الجوامع: وهي كتب جمعت الأحاديث في أبواب مختلفة، فجمعت أحاديث في العقائد والأحكام والشمائل، والآداب  .....)) (3)
وأما ترتيب طرق التخريج حسب الترتيب الزمني:

قال الشيخ علي  الموجود محمد عبد اللطيف:

      "لا يخفى عليك أن أُولى طرق التخريج إنما هي طريقة الاستقراء والتتبع، ثم تليها طريقة ترتيب الأحاديث على الكتب والأبواب الفقهية، ثم يأتي بعد ذلك الطريق الذي يرتب الأحاديث على الكتب والأبواب الفقهية، ثم طريقة ترتيب الأحاديث على الأطراف، أو طريقة ترتيب الأحاديث حسب الراوي الأعلى لها، ثم طريقة ترتيب الأحاديث على حروف المعجم، ثم طريقة ترتيب الأحاديث على الموضوعات المتعددة، ثم طريقة ترتيب الأحاديث على ألفاظ المعاجم..
     كما لا يخفى عليك أن دوافع العلماء من تأليف هذه المراجع إنما هو تيسير معرفة أماكن ورود الأحاديث، مِن المصادر المعتبرة عند الأئمة، وضبط ألفاظها، ومعرفة أسانيدها، ولهذا بدأ العلماء باستقراء الحديث الواحد من المصادر التي التزم بها كل منهم في مرجعه، وعزاه إليها، وكانت مراجعهم ذات مناهج شتى، فمنها ما هو مؤلف على جهة الاستيعاب، ومنها ما هو مؤلف في مصادر خاصة، ومنها ما هو مؤلف في موضوع واحد، أو موضوعات متعددة، ومنها ما هو مؤلف في نوع واحد أو أكثر من أنواع الحديث، أو غير ذلك من المناهج، وسواء كان عزوهم إلى هذه المصادر بالرمز أو بالتصريح أو بهما معًا في مؤلف واحد، إلى غير ذلك مما سنعرض لدراسته بشيء من التفصيل إن شاء الله تعالى." 
  ثم إن المؤلفات الحديثية لا يعتبر فيها أو بها إلا إذا كانت مسندة -أي: أحاديث مسندة- أما الأحاديث غير المسندة فلا اعتبار لما يأتي فيها من أحاديث، ولا تُذكر على أنها تخريج، إنما يذكر اسم الكتاب فقط على أن ذلك مجرد عزو فقط. أما الكتب المعتبرة عند علماء الحديث -وهي التي لها إسناد- فهي كثيرة، منها الصحائف، ومنها الأحاديث، ومنها النُّسخ، ومنها الأجزاء، ومنها التفسير، ومنها الأبواب، ومنها الأمالي....." انتهى –انظر كشف اللثام-.

وقال أيضا: 
" الصحائف والأحاديث والنسخ هذه الاصطلاحات المختلفة أسماء لمسمى واحد، يُقصد بها تسجيل الحديث كاملًا في كراريس صغيرة، أما الأجزاء هي عبارة عن الكتب التي جُمع فيها أحاديث شخص واحد من الصحابة، أو من بعدهم، إلى زمن المؤلف أو المصنف، في طلب من المطالب المذكورة في صفة الجامع، يعني يكون الجزء خاصًّا بصحابي واحد أو تابعي واحد.
 أما التفسير فهو مما يُلحق بالمؤلفات الحديثية المحضة، وتورد فيها أحاديث وآثار بأسانيدها، على جهة الاستشهاد لتفسير آية من القرآن الكريم
والأبواب عبارة عن الكتب المفردة عن الكتب الطوال، المصنفة في الأحكام، وعن مسانيد الصحابة، وتحتوي على الأحاديث التي تهدف إلى عرض معين، أو تندرج تحت معنى معين، أو تندرج تحت معنى واحد..
    وأما الأمالي: هي أن يقعد عالم، وحوله تلامذته بالمحابر والقراطيس، فيتكلم العالم بما فتح الله سبحانه وتعالى عليه من العلم، ويكتبه التلاميذ، فيصير كتابًا، ويسمونه الإملاء أو الأمالي، ثم كتب المغازي والسير والأطراف والسنن والعوالي والجوامع والعقائد، والأحكام -أي: أحاديث الأحكام- التي تسمى السنن، والرقائق والفتن والشمائل، وآداب الأكل والشرب والسفر والمقام ونحوها، يسمى بعلم الأدب، والمناقب والمثالب، وهو بعلم الرجال أليق، والتفسير والتاريخ والقراءات والمصنفات والزهد، واختلاف الحديث، والناسخ والمنسوخ، والصحابة..
   والمسانيد: هي المصادر التي تجمع مرويات كل صحابي على حدة، سواء كان الحديث صحيحًا أو ضعيفًا، ومنهم من يقتصر على الصالح للحجة فقط، ومنهم من يرتبه على حسب السبق في الإسلام، أو يرتبه على حروف المعجم في أسماء الصحابة، أو يرتبه على القبائل، فيبدأ ببني هاشم، ثم الأقرب فالأقرب إلى رسول الله -صلى الله عليه وسلم-.
قد يقتصر بعض العلماء على ذكر مرويات صحابي واحد يسمى مسندًا، ويضيف العلماء إلى ذلك الصحابي، كأن يقال: مسند ابن مسعود، أو مسند الصِّديق.
ومن الكتب المعتبرة أيضًا عند علماء الحديث: كتب الطبقات وكتب العلل وكتب السنة، وهي المصادر التي تذكر فيها الأحاديث، التي ترمي إلى الحث على اتباع السنة والعمل بها، وترك ما حدث بعد الصدر الأول، وهذه الأحاديث مروية بأسانيد مؤلفيها. ثم كتب الفوائد، وهي المصادر التي يختار أصحابها مطلبًا من المطالب المذكورة في صفة الجامع، يصنفون فيه فوائد حديثية، وتوجد فيها أحاديث بأسانيد مؤلفيها ..." انظر كشف اللثام بتصرف..
 وقال :  " ثم ظهرت مراجع التخريج المؤلفة على حروف المعجم، فألف أبو الفضل محمد بن ماهر المقدسي -507 هجرية- كتابه الذي رتب فيه (أطراف الغرائب والأفراد) للدارقطني، على حروف المعجم..
ثم ظهرت مراجع التخريج المؤلفة على الموضوعات المتعددة، فألف المستشرق الهولندي الدكتور "أرفد جان فلسنج".
ثم أخيرًا ظهرت مراجع التخريج المؤلفة على ألفاظ المعاجم، فألف مجموعة من المستشرقين، ومعهم الأستاذ محمد فؤاد عبد الباقي (المعجم المفهرس لألفاظ الحديث النبوي) ..." انتهى
   أقول:  ولا يخفى عليك أن بعض المصادر مما لم نذكر أكثر شهرة من بعض ما ذكرنا، وسبب ذلك يرجع إلى أننا قصدنا بيان أول من ألف في كل نوع من الأنواع المعتبرة في السنة، وما يلحق بها دون ما اشتهر منها، وأول ما بيناه من مراجع التخريج إنما هو ليست قصرًا عليها في بابها، وإنما أردنا إظهار أول المؤلفين في كل طريقة من طرقها. فرحمة الله على علمائنا الكرام رحمة واسعو.والحمد لله في الأ,لى والآخرة.
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